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»الديرة«: لا صحة لإشاعات تصفية الشركة أو شطبها من البورصة

»المركزي« للبنوك: لا إيداع لأموال خيرية  إلا بموافقة »الشؤون«

»هيئة الأسواق« تطالب المرخص لهم
بإجراءات مكتوبة لضمان معالجة الشكاوى

نفت شركة الديرة القابضة 
)الديــرة( مــا أثيــر حولها من 
إشاعات في الفترة الأخيرة حول 
وضعها المالي، وانها في طريقها 
الى التصفية ومن ثم الانسحاب 
أو الشطب من ســوق الكويت 
للاوراق المالية.وأوضحت الشركة 
على موقع السوق الرسمي عدم 
صحة هذه الإشاعات، مؤكدة على 

ان إفصاح مدقق الشركة المعلن 
عنــه أخيرا هو إجــراء طبيعي 
يتفــق مــع معايير المحاســبة 
الدولية ومسؤولية المدقق التي 
شــدد عليها قانون الشــركات 

الجديد.
وذكرت »الديرة« أنها حققت 
أرباحا عن السنة المالية المنتهية 
في 31 ديســمبر 2013 مبلغ 1.3 

مليون دينار مقارنة بخســارة 
16.6 مليون دينار للفترة نفسها 

من العام الذي يسبقه.
وأشارت إلى أنها تجري حاليا 
مفاوضات مع البنك المدير لقرض 
مجمع بـ 13.5 مليون دينار، علما 
أن البنــك لم يتخذ أي إجراءات 
ضد الشركة، لافتة إلى أن ذلك 
يأتي ضمن خطة الشركة التي 

أثمرت في العام الماضي عن سداد 
مديونيــة لأحد البنوك المحلية 
بـــ 11.2 مليون دينار، مما حقق 
أرباحا للشــركة بـــ 4.8 ملايين 
دينار وخفض مديونياتها قبل 
الغير، إضافة إلى ذلك انخفضت 
نســبة القــروض البنكية لدى 
الشــركة إلى إجمالــي الأصول 

من %35.3.

منى الدغيمي

الكويــت  أصــدر بنــك 
المركزي تعميما الى جميع 
البنــوك المحليــة والجهات 
المالية الخاضعة لإشــرافه 
بشــأن عدم قبول إيداع أي 
أموال نقدية من قبل المبرات 

الخيرية في حســاباتها إلا 
بموجب موافقة كتابية من 
وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل، وذلك وفقا لكتاب 
بعثت به الوزارة إلى البنك 
المركــزي جــاء فيــه الآتي: 
يرجى الإحاطة بأن الوزارة 
قد لاحظت من خلال أعمال 

الرقابــة والإشــراف علــى 
نشــاط المبــرات الخيريــة 
إيداع مبالغ تبرعات نقدية 
مــن قبل المبــرات الخيرية 
فــي الحســابات المصرفية 
المفتوحة باسمها لدى البنوك 
المحلية، وذلك دون ان تكون 
هذه التبرعات مرخصا بها 

من الــوزارة قبــل جمعها، 
علما ان قرار مجلس الوزراء 
الموقــر 867/ثانيــا الصادر 
فــي اجتماعه رقم 2001/36 
الصادر بتاريخ 2001/10/7 قد 
حظر جمع الأموال النقدية، 
وقصر ذلك على بيت الزكاة 

والأمانة العامة للأوقاف.

دعت هيئة أسواق المال 
جميع الأشخاص المرخص 
لهم إلى ضــرورة الالتزام 
بوضع إجــراءات مكتوبة 
لضمان معالجة شــكاوى 
العملاء بالطريقة المناسبة 
وبأسرع وقت، لاسيما أن 
اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم 7 لســنة 2010 بشأن 
إنشاء هيئة أسواق المال 
وتنظيــم نشــاط الأوراق 
الماليــة أولــت الاهتمــام 

الكامل بشكاوى العملاء.
وتطبيقا لذلك أصدرت 
الهيئة تعليماتها بتاريخ 
جميــع  إلــى   2/7/2012
المرخص لهم  الأشخاص 
بشــأن شــكاوى العمــاء 
لتتضمــن وجــوب إعداد 

دليــل إجــراءات مكتوبة 
للتعامل مع شكاوى العملاء 
ووجوب تســمية شخص 
مســؤول لدى الأشخاص 
المرخص لهم للتعامل مع 
الشــكاوى بالإضافة  تلك 
لوضع ضوابط للنظر في 

شــكاوى العملاء وإرسال 
تقرير شــهري إلى الهيئة 

وفق النموذج المعتمد.
وتأمــل هيئة أســواق 
الأشــخاص  مــن  المــال 
إيــاء  لهــم  المرخــص 
موضوع شكاوى عملائهم 

الأهمية المطلوبة، لا بهدف 
تطبيق التشريعات النافذة 
فحسب، بل سعيا لحماية 
مصالح عملائهم وقيامهم 
بما هو مطلوب للإســهام 
في تعزيز بيئة استثمارية 

شفافة وعادلة.

وقف التداول في أسهم »بيان 
للاستثمار« اعتباراً من 27 أبريل

»المعدات« سددت 60% من ديونها

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أنه سيتم وقف 
التداول في أسهم شركة بيان للاستثمار )بيان( 

اعتبارا من الأحد 27-4-2014، وذلك تطبيقا لقرار 
لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 والقاضي بإيقاف 

التداول في أسهم الشركات المدرجة في السوق في 
حالة عدم قيام الشركة بعقد الجمعية العامة التالية 

لانتهاء السنة المالية خلال 45 يوما من تاريخ موافقة 
السوق على بياناتها المالية السنوية على أن يعاد 

التداول في أسهم الشركة بعد انعقاد الجمعية العامة.

عاطف رمضان

قال رئيس مجلس إدارة شركة المعدات القابضة محمد 
أبو رقبة ان المجموعة سددت جزءا كبيرا من التزاماتها 
تجاه البنوك خلال العام 2013، لتنخفض تلك الالتزامات 
من 15.3 مليون دينار إلى 8.036 ملايين دينار، ما نتج 
عنه تحسن نسبة التمويل إلى حقوق الملكية من %108 

في عام 2012 إلى 45% عام 2013، الأمر الذي يدعم المركز 
المالي للمجموعة.

وأضاف خلال عمومية الشركة أمس أن الشركة تتجه 
إلى مسار تحقيق الأرباح، بعد سدادها 60% تقريبا من 

أصل ديونها. واشار الى نجاح المجموعة في إعادة 
جدولة بعض الالتزامات إلى فترات تتعدى 3 أعوام، 

وتصفيتها ضمن الالتزامات طويلة الاجل عوضا عن 
قصيرة الاجل، ما ينعكس على تحسن نسبة الموجودات 

المتداول إلى الالتزامات المتداولة من 62% عام 2012 إلى 
1.04% العام الماضي، مشيرا إلى أنه جار التفاوض على 

جدولة الجزء المتبقي من الالتزامات التمويلية تجاه 
البنوك.

وأفاد بأن الشركة تخارجت من بعض الاستثمارات خلال 
العام الماضي، حيث كانت في توقيت مميز وذلك لتحقيق 

أعلى عائد ممكن، ضاربا مثالا على ذلك ببيع حصة 
المجموعة في شركة مجموعة الخصوصية القابضة وفي 

شركة المستقبل للخرسانة الجاهزة.
وعن النشاط التشغيلي للشركة، قال: إن توجه الإدارة 

خلال 2013 يركز على قطاع المشاريع الحكومية وقطاع 
النفط، حيث تم الدخول في العديد من المناقصات تمت 

ترسية جزء منها على المجموعة وحصلت على أقل 
الاسعار في الأخرى.

وبين ان مجلس الإدارة استمر بالتعاون مع الإدارة 
التنفيذية لشركات المجموعة في رسم الاستراتيجية 

والآليات لتحقيق الاهداف المرجوة وإعادة هيكلة شركات 
المجموعة في ظل ظروف السوق والمنافسة.

وأقرت عمومية الشركة بنود جدول اعمالها التي 
تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع 
أرباح عن العام 2013، وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو 

بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها.

»زين«: لا أساس لتعويضات تطالب بها شركة اتصالات عراقية
أفــادت شــركة الاتصــالات 
المتنقلة )زين( بأن آخر تطورات 
شركة أثير للاتصالات )العراق( 
المحــدودة »زين العراق«، وهي 
شركة تابعة لشركة الاتصالات 

المتنقلة كالتالي:
1- خــال أغســطس مــن 
2013، قامــت إحــدى شــركات 
الاتصــالات العاملة في العراق 
»الشركة المدعية« بإقامة دعوى 
أمام المحاكــم العراقية ضد كل 
من هيئة الإعــام والاتصالات 
العراقية وشــركة زين العراق، 
مدعية في جملــة ما تدعيه أن 
الهيئــة وزين العراق تســببتا 
في خســارة للشــركة المدعية 
نتيجة للاستحواذ الذي قامت 
به زين العراق على أعمال شركة 
عراقنا للاتصالات المتنقلة خلال 
عام 2007، وقد زعمت الشركة 
المدعية أن خسائرها نتيجة لذلك 

وصلــت إلى مبلغ 4.5 مليارات 
دولار تطالب بــه زين العراق، 
ومبلغ مليــار دولار تطالب به 

الهيئة وزين العراق بالتكافل.
2- تركزت دعوى الشــركة 
المدعيــة في مجملهــا على زعم 
أن الهيئة وشــركة زين العراق 
حرمتــا الشــركة المدعيــة من 
فرصة الاســتحواذ على شركة 
عراقنا ومشتركيها في العراق، 
الأمر الذي فوت الفرصة ـ على 
حــد زعم الشــركة المدعيةـ في 
تحقيق إيرادات وأرباح من خلال 

المشتركين.
3- على الرغم من ضخامة 
التعويــض الــذي تطالــب به 
الشركة المدعية إلا أن مجموعة 
زين وشــركة زين العراق ترى 
أن المطالبــة التــي تقدمــت بها 
الشركة المدعية كيدية ولا أساس 
لها مــن الصحة علــى الإطلاق 

وهــي مبنيــة علــى فرضيات 
وأوهام في أذهان إدارة الشركة 
المدعية، وهذه الأسباب بالذات 
هــي ما دعت مجموعة زين إلى 
التريث قبــل الإفصاح عن هذه 
الدعوى حتى تمكنت المجموعة 
من استيضاح الموقف كاملا وأخذ 

الآراء القانونية من المعنيين.
4- قامت شركة زين العراق 
بتقديم دفاعها في الدعوى، وقد 
تقدمت الشــركة المدعية بطلب 
مستعجل إلى المحكمة في العراق 
بتعيين حارس قضائي يتولى 
المحافظة على إيرادات شركة زين 
العراق المتعلقة بقاعدة المشتركين 
الذين انتقلوا إلى الشــركة بعد 
الاستحواذ على شركة عراقنا، 
وإيداع هذه الإيــرادات في أحد 
البنوك العراقية إلى حين البت 
في الدعوى المقدمة من الشركة 
المدعية بشكل نهائي من القضاء 

العراقــي، وقد قامــت المحكمة 
العراقيــة مع نهاية يناير 2014 
بإصدار قرار في الطلب المستعجل 
يســتجيب للطلب وقد طعنت 
شركة زين العراق في هذا القرار 
إلا أن محكمة الاستئناف العراقية 
رفضــت هذا الطعن وبذلك فقد 
أصبح القــرار نهائيــا بتعيين 
الحــارس القضائــي إلــى حين 
الانتهاء من الدعوى الأصلية. 

5- ان شــركة زين العراق 
تعتقــد أن موقفها في الدعوى 
الأصلية قوي حيث ان الشركة 
المدعية عجــزت حتى الآن عن 
تقــديم أي بينــة تدعــم زعمها 
أو أي دليــل علــى أنهــا كانت 
ستنجح في مفاوضاتها لشراء 
شركة عراقنا، كما أنها لم تبرر 
تأخرها في تقديم دعواها مدة 
سبع سنوات تقريبا بعد انتهاء 

عملية الاستحواذ.

»الصناعات المتحدة« تعتزم 
الاستحواذ على أقل من %30 

من أسهم »التقدم«
أعلنت شركة الصناعات المتحدة )ص متحدة( عن 

نيتها تملك نسبة لا تتجاوز 30% من اسهم رأسمال 
شركة التقدم التكنولوجي، طبقا لقرار مجلس ادارة 

الشركة الصادر في 9 ابريل 2014.

»نابيسكو« تحصل على أقل الأسعار 
في مناقصة بـ 2.7 مليون دينار

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية )نابيسكو( 
أنها قد حازت أقل الأسعار المقدمة لمناقصة تابعة 

لشركة العمليات المشتركة »الوفرة« )الشركة الكويتية 
لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية(، 

وذلك لتقديم خدمات استشارية للإجراءات التشغيلية 
ودراسات إدارة المخاطر بـ 2.7 مليون دينار، ولمدة 5 

سنوات وسنة تمديد اختياري.


